
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1426/15

قرار رقم: 970/15 م. د

                                                                                             

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

 بعد اطلاعھ على القانون التنظیمي رقم 34.15 القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات
الترابیة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.173 بتاریخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، المحال إلى المجلس الدستوري
بمقتضى رسالة السید رئیس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 7 یولیو 2015 قصد البت في مطابقتھ للدستور على وجھ

الاستعجال، وھو ما راعاه المجلس الدستوري؛

 وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لاسیما فصولھ 19 و30
و132 و146 و177 منھ؛

 وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435(13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، لاسیما الفقرة الأولى من المادة 21 والفقرة الأولى من المادة 23 منھ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا– فیما یتعلق بالاختصاص:

حیث إن الفصل 132 من الدستور ینص في فقرتھ الثانیة على أن القوانین التنظیمیة، تحال إلى المحكمة الدستوریة لتبت في مطابقتھا للدستور قبل
إصدار الأمر بتنفیذھا؛

وحیث إن المجلس الدستوري، القائم حالیا، یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى حین تنصیب المحكمة الدستوریة، عملا بأحكام الفصل 177 من
الدستور ومقتضیات الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة التي جاءت تطبیقا لھ، الأمر الذي بموجبھ یكون

المجلس الدستوري مختصا بالبت في مطابقة القوانین التنظیمیة للدستور؛

ثانیا- فیما یتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظیمي  رقم 34.15 القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 59.11
المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، المعروض على نظر المجلس الدستوري، جرى التداول في مشروعھ بالمجلس الوزاري
المنعقد بتاریخ 15 مایو 2015 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إیداعھ بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب بتاریخ 22 مایو 2015، وأن
ھذا المجلس لم یشرع في التداول فیھ إلا بعد مضي عشرة أیام على إیداعھ لدى مكتبھ، وذلك خلال جلستھ العامة المنعقدة بتاریخ 17 یونیو 2015
التي وافق خلالھا على المشروع، في قراءة أولى، وبعد أن أدخل مجلس المستشارین، في جلستھ العامة المنعقدة بتاریخ 23 یونیو 2015، تعدیلا
على بعض مواد ھذا المشروع، صادق علیھ مجلس النواب نھائیا، في قراءة ثانیة، في جلستھ العامة المنعقدة في 30 یونیو 2015   بـ 208 صوتا،
وھو ما یشكل الأغلبیة المطلقة للأعضاء الذین یتألف منھم مجلس النواب البالغ عددھم 395 عضوا، والكل وفق أحكام الفصلین 84 و85 من

الدستور؛

ثالثا- فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن مما یسنده الدستور إلى قانون تنظیمي بموجب فصلھ 146، تحدید عدد أعضاء مجالس الجماعات الترابیة والقواعد المتعلقة بأھلیة
الترشیح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بین الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسین تمثیلیة النساء داخل المجالس المذكورة؛



وحیث إن القانون التنظیمي رقم 34.15 القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي        رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات
الترابیة، یحتوي على ثلاث مواد، غیرت وتممت المادة الأولى منھ أحكام المواد 7 (الفقرة الثالثة) و8 و10 (الفقرة الثانیة) و11 (فقرات سادسة
وسابعة وثامنة مضافة) و21 (فقرة ثامنة مضافة) و35 و36 و43 و76 و77 (الفقرة الأولى) و85  (الفقرة الثانیة) و92 (فقرة مضافة) و134
(الفقرة الأولى) و138 ( فقرة ثالثة مضافة) و141، وأضافت المادة الثانیة منھ المادة 128 المكررة، ونسخت المادة الثالثة والأخیرة منھ مقتضیات

المادة 14 والفقرة الأولى من المادة 87 والفقرتین الأولى والثانیة من المادة 112 والباب السادس من الجزء الثالث من القسم الثاني؛

وحیث إنھ، یبین من فحص التغییرات والتتمیمات التي أدخلتھا مواد القانون التنظیمي رقم 34.15 المذكور على القانون التنظیمي رقم 59.11
المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة أنھا تكتسي كلھا صبغة قانون تنظیمي؛

1-   فیما یخص التعدیلات المدخلة على المواد 7 و 8 و 10 و 11 :

حیث إن ھذه المواد تم تغییرھا أو تتمیمھا قصد السماح لتحالفات الأحزاب السیاسیة بالمشاركة في انتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، من
خلال تمكینھا من تقدیم لوائح ترشیح باسمھا وتخصیص رمز خاص بھا وترتیب الترشیحات المقدمة بتزكیة منھا في الإطارات المخصصة

للترشیحات في ورقة التصویت الفریدة، ولیس فیھا ما یخالف الدستور؛

2-   فیما یخص التعدیلات المدخلة على المادتین 35 و 43 :

حیث إن المادة 43 نصت على أنھ، دون الإخلال بالعقوبات الجنائیة الأشد، یعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درھم عن كل إخلال بالقواعد
المنصوص علیھا في المادة 35 ؛

وحیث إن المادة 35 ألزمت أصحاب الإعلانات الانتخابیة وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذین یقومون بإعدادھا أو تعلیقھا أو توزیعھا بالتقید بأحكام
المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة
خلال الحملات الانتخابیة والاستفتائیة، كما منعت تعلیق الإعلانات الانتخابیة في الأماكن والتجھیزات التي تحدد أصنافھا بمرسوم یتخذ باقتراح من

وزیر الداخلیة؛

وحیث إن المادة 118 من القانون رقم 57.11، المحال علیھا، حددت بدقة المواد التي لا یجوز، بأي شكل من الأشكال، أن تتضمنھا برامج الفترة
الانتخابیة والبرامج المعدة للحملة الانتخابیة ؛

وحیث إن الجزاءات التي تضمنتھا المادة 43 المذكورة تنصب على مخالفات حددتھا المادة 35 مباشرة أو بالإحالة على المادة 118 من القانون رقم
57.11، مما تكون معھ  المادتان 43 و35  قد راعتا ما نص علیھ الدستور، في كل من الفقرة الأولى من فصلھ 23 من عدم جواز متابعة أو إدانة

أي شخص إلا في الحالات التي ینص علیھا القانون، وفي فصلھ 71 من أن القانون یختص بتحدید الجرائم والعقوبات الجاریة علیھا ؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، فلیس في التعدیلات المدخلة على المادتین 43 و35 ما یخالف الدستور؛

3- فیما یخص التعدیلات المدخلة على المواد 76 و77 (الفقرة الأولى) و85 (الفقرة الثانیة) و92 (الفقرة المضافة) و134 (الفقرة الأولى)
و138 (الفقرة الثالثة المضافة) و141، وكذا ما نصت علیھ المادة 128 المكررة :

حیث إن ھذه التعدیلات اشتملت، بالخصوص، على مقتضیات تنص، فیما یتعلق بمجالس الجھات، على أنھ یخصص للنساء في كل دائرة انتخابیة
ثلث المقاعد على الأقل، وفیما یتعلق بمجالس الجماعات والمقاطعات، على أنھ یخصص للنساء عدد من المقاعد الملحقة في كل جماعة أو مقاطعة
علاوة على عدد المقاعد المحددة، وأنھ في مجالس الجھات وكذا في مجالس الجماعات والمقاطعات التي ینتخب أعضاؤھا باللائحة یجب أن تشتمل
كل لائحة ترشیح على جزأین یتضمن الجزء الثاني منھما وجوبا أسماء مترشحات فقط في عدد یطابق عدد المقاعد المخصصة للنساء في الدائرة
الانتخابیة المعنیة، ولا یحول ذلك، في الحالتین معا، دون حقھن في الترشح برسم المقاعد الأخرى، مع اعتبار المترشحة الوارد اسمھا في المرتبة

الأولى بالنسبة للجزء المخصص للنساء بمثابة رأس لائحة ولھا نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشیح المعنیة؛

وحیث إن التدابیر التي تضمنتھا المقتضیات سالفة الذكر تروم تیسیر ولوج النساء إلى الوظائف الانتخابیة داخل مجالس الجھات ومجالس الجماعات
والمقاطعات؛

وحیث إن الدستور ینص في الفقرة الثانیة من فصلھ 19 على أن الدولة تسعى إلى تحقیق مبدإ المناصفة بین الرجال والنساء، وفي الفقرة الأولى من
فصلھ 30 على ضرورة أن ینص القانون على مقتضیات من شأنھا تشجیع تكافؤ الفرص بین النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابیة، وفي

فصلھ 146 على أن القانون التنظیمي المتعلق بمجالس الجماعات الترابیة یتعین أن یتضمن أحكاما تھم تحسین تمثیلیة النساء داخل ھذه المجالس؛

وحیث إنھ، لیس من صلاحیات المجلس الدستوري التعقیب على السلطة التقدیریة للمشرع في اختیار نوعیة التدابیر التشریعیة التي یرتضیھا سبیلا
لبلوغ أھداف أو تطبیق مقتضیات مقررة في الدستور، طالما أن ذلك لا یخالف أحكام ھذا الأخیر؛

وحیث إنھ، لئن كانت مقتضیات المواد المعدلة أو المتممة سالفة الذكر جاءت لإعمال أھداف وأحكام مقررة في الدستور، فإنھ یتعین في ھذا المجال
أیضا استحضار المبادئ الأساسیة الثابتة التي یرتكز علیھا الدستور في مضمار ممارسة الحقوق السیاسیة، والمتمثلة بالخصوص في المواطنة
وحریة الانتخاب والترشیح من خلال اقتراع عام خاضع لنفس القواعد والشروط  وقائم على أساس مبادئ المساواة، وتكــافؤ الفرص، وحظر
ومكافحة كل أشكال التمییز، وفق ما ینص علیھ الدستور في تصدیره وفي فصولھ 2 (الفقرة الثانیة) و6 (الفقرة الأولى) و19 (الفقرة الأولى) و30



(المقطع الثاني من الفقرة الأولى)، وھي مبادئ لا تسمح بإضفاء صبغة الدیمومة على تدابیر قانونیة استثنائیة تملیھا دواع مرحلیة ترمي بالأساس
إلى الارتقاء بتمثیلیة النساء وتمكینھن من ممارسة مھام ومسؤولیات انتخابیة داخل مجالس الجھات ومجالس الجماعات والمقاطعات، قصد

الانخراط بنجاح في النظام الانتخابي العام؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، فإن ما تضمنتھ التعدیلات آنفة الذكر من مقتضیات تتعلق بتخصیص ثلث المقاعد على الأقل للنساء في كل دائرة
انتخابیة، فیما یخص انتخاب أعضاء مجالس الجھات، وعدد من المقاعد، محدد بصفة مسبقة، في مجالس الجماعات والمقاطعات، واعتبار
المترشحة الوارد اسمھا في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء المخصص للنساء بمثابة رأس لائحة ولھا نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشیح

المعنیة، یتعین اعتبارھا مقتضیات مرحلیة یتوقف العمل بھا بمجرد تحقق الأھداف التي بررت اللجوء إلیھا، وھو أمر یعود تقدیره للمشرع؛

وحیث إنھ، مع مراعاة ھذه الملاحظة، فلیس في التعدیلات المدخلة على المواد المذكورة أعلاه ما یخالف الدستور؛

لھذه الأسباب:

أولا- یصرح بأن القانون التنظیمي رقم 34.15 القاضي  بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات
الترابیة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.173 بتاریخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع
مراعاة الملاحظات التي أبداھا المجلس الدستوري بشأن التغییرات والتتمیمات المدخلة على المواد 76 و77 (الفقرة الأولى) و85 (الفقرة الثانیة)

و92 (الفقرة المضافة) و128 المكررة و134 (الفقرة الأولى) و138 (الفقرة الثالثة المضافة) و141؛

ثانیا - یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

                 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأحد 25  من رمضان  1436 (12 یولیو 2015)

 

الإمضاءات:

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین                لیلى المریني                        أمین الدمناتي

عبد الرزاق مولاي ارشید              محمد الصدیقي                       رشید المدور

محمد أمین بنعبد الله           محمد الداسر                  شیبة ماء العینین             محمد أتركین


